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Abstract 

The current study addresses the effect of a worker's optional 

enrolment in Social Security on their right to a severance package. 

Reviewing these issues revealed that the worker, currently on 

duty, is subject to compulsory enrolment in Social Security, that 

the employer is legally obligated to enroll the worker in the Social 

Security Corporation and is also obligated to pay the due 

installments of this participation. The study also reveals that the 

worker, currently on duty, is not entitled to seek optional 

enrollment, given that their enrollment is an obligation of the 

employer. In case of the employer fails to inform the Social 

Security Corporation that the worker is currently on duty 

attempting the avoidance of the compulsory enrollment of the 

worker and not to bear the due installments, the worker may resort 

to optional enrollment without stating that they are currently on 

duty. If so, the worker is entitled to have the severance package, 

given that being subject to the provisions of the Social Security 

Law as a prerequisite for their entitlement to this severance 

package means that the employer does not enroll them and that 

their optional enrollment does not deprive them of the severance 

package. The results show that the worker has the right to refer to 

the employer to demand the employer's contribution from the 

installments paid by the worker during the period of optional 

enrollment. 
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 صملخ  
يتناول هذا البحث أثر اشتراك العامل اختيارياَ بالضمان الاجتماعي  

على حقه في مكافأة نهاية الخدمة، ودراسة هذا الموضوع والمسائل 
لنا أن العامل أثناء وجوده على رأس عمله يخضع  المرتبطة به وضحت 

  جتماعي، وصاحب العمل ملزم قانوناللاشتراك الإلزامي في الضمان الا
كما   ً  العامل  إلزاميا لإشراكبمخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  

أنه ملزم  بدفع الأقساط المستحقه  نظير هذا الاشراك ،  كما يتبين لنا أن  
ء وجوده على رأس عمله لا يحق له الانتساب الاختياري  العامل أثنا

باعتبار أن إشراكه التزام يقع على عاتق صاحب العمل، وإذا ما أخل  
صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوجود العامل 

،  المستحقةوتحمل الأقساط  لإشراك العامل إلزاميا    على رأس عمله تلافيا  
على رأس   بوجودهمل للانتساب اختياريا دون أن يفصح  فقد يضطر العا

عمله، فإذا ما حصل ذلك  فإنه  يستحق مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن  
شرط عدم خضوعه لأحكام قانون  الضمان الاجتماعي كشرط لاستحقاقه  
تلك المكافأة تعني عدم إشراكه من قبل صاحب العمل، ولا يؤدي انتسابه  

مانه من المكافأة،  كما وضحت لنا هذه الدراسة أنه يحق  اختيارياَ إلى حر 
للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بقيمة مساهمة صاحب العمل 

 . اختياريا   اشتراكهمن مقدار الأقساط التي تكبدها العامل عن فترة 

نهاية الخدمة، اشتراك  عامل، صاحب عمل، مكافأة :الدالةالكلمات 
 . اشتراك إلزامياختياري، 
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 :  المقـدمــة

القانونية، لا سيما الحقوق التي أوجبها   انتهاء عقد العمل الفردي جملة من الآثار  رتب المشرع على 
للعامل عند انتهاء عقد العمل، ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة، وقد بيّن المشرع شروط استحقاق العامل 

العامل يكون  أن  فينبغي  المكافأة،  هذه    لتلك  لاستحقاق  الاجتماعي  الضمان  قانون  لأحكام  خاضع  غير 
على صاحب العمل، ومن هنا تُثار مسألة الاشتراك الاختياري للعامل في   التزامالمكافأة، باعتبار أن إشراكه  

الاشتراك   وإمكان  صحة  ومدى  الخدمة،  نهاية  مكافأة  حقه في  على  الاشتراك  وأثر  الاجتماعي،  الضمان 
، وبالوقت نفسه مدى إمكان  الاجتماعيالاختياري وفقا  للتشريعات ذات العلاقة، وخاصة قانون الضمان  

مل بعد انتهاء خدمته عند صاحب العمل بالاشتراكات التي دفعها اختيارياَ على هذا الأخير في  رجوع العا
الوقت الذي كان يجب على صاحب العمل الوفاء بها وفقا للقانون، هذه الفكرة الأخيرة، وما تتضمنهُ من  

 جوانب متعددة هي التي ستكون محور دراستنا في هذا البحث مستقبلا . 

 إشكالية الدراسة: 
بعد الاطلاع على التشريعات الناظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ولا سيما قانون العمل وقانون 

شراك العامل بالضمان  ي قد جعل من التزام صاحب العمل بإالضمان الاجتماعي يتضح أن المشرع الأردن
الأمر الذي يثير إشكالية    ،امل عند انتهاء العملالاجتماعي مقابلا  لالتزامه بدفع مكافأة نهاية الخدمة للع

شراك نفسه اختياريا  بالضمان فع المكافأة إذا ما قام العامل بإبد   الالتزامالبحث بمدى تحلل صاحب العمل من  
يثير هذا الموضوع تساؤلات كثيرة،  الاجتماعي دون تدخل من صاحب العمل، وانطلاقا  من الفكرة الأخيرة  

شكلة الدراسة ومنها على سبيل المثال، هل يجوز للعامل الاشتراك اختياريا  في الضمان  تُشكل بمجملها م
؟، وما مدى صحة هذا الاشتراك في ظل أحكام قانون الضمان الاجتماعي؟ وإذا كان من الجائز  الاجتماعي 

التي قام    اشتراك العامل اختياريا  بالضمان الاجتماعي فهل يجوز له الرجوع على صاحب العمل بالأقساط
بدفعها؟ وأخيرا  ما أثر هذا الاشتراك على حقه في مكافأة نهاية الخدمة؟ وما هو موقف المشرع المصري من  
التساؤلات السابقة؟ فهل نهج موقف المشرع الأردني أم له موقف مغاير؟ هذه التساؤلات وغيرها مما قد يُثار  

 د إجابات شافية لها تفيد المهتمين في هذا الجانب. في هذا البحث، ستكون محور دراستنا مستقبلا ، علنا نج

 نطاق الدراسة: 
وسنركز في دراستنا هذه على أثر الاشتراك الاختياري للعامل في الضمان الاجتماعي على حقه في  
الذي   بالقدر الضروري والعارض  الخدمة إلا  نهاية  إلى أحكام مكافأة  التطرق  الخدمة، دون  نهاية  مكافأة 

 ارسة.تقتضيه الد 
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 منهج الدراسة: 
وسنتبع في دراستنا لهذا الموضوع المنهج التحليلي المقارن، بحيث نتناول النصوص ذات العلاقة في 
القانونين الأردني والمصري بالتحليل والتفريع للوقوف على مضامينها ومراميها، وكذا الأمر بالنسبة للأحكام  

نعمد إلى تحليل مضمون آراء الشراح  القضائية لاستنتاج الحلول منها وإسقاطها على الواقع القانوني، كما س 
 ونقدها.  

 تقسيم الدراسة:

  اشتراك وعليه وتأسيسا على ما تقدم، سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين، نخصص الأول لبيان مدى صحة  
العامل اختياريا  بالضمان الاجتماعي وفقا للتشريعات ذات العلاقة، أما المبحث الثاني فسنتناول فيه استحقاق  

 مطالبة بما أداه.  للمشترك اختياريا  لمكافأة نهاية الخدمة ومدى إمكان رجوعه على صاحب العمل لالعامل ا

 العامل الاختياري بالضمان الاجتماعي   اشتراكمدى صحة  :  المبحث الأول
إن الحديث عن صحة الاشتراك الاختياري للعامل في الضمان الاجتماعي، يُثار في الحالة التي يرغب 

بالانتساب اختياريا  في الضمان الاجتماعي أثناء وجوده على رأس عمله لدى صاحب العمل،   فيها العامل
إذا ما امتنع الأخير عن إشراكه إلزاميا ، ولبيان طبيعة هذا الاشتراك ومدى صحته لابد من بيان موقف 

 التشريعات التي نظمت أحكام الانتساب الاختياري في الضمان الاجتماعي وشروطه.
  2014| 1|29تاريخ    2014لسنة    1/أ من قانون الضمان الاجتماعي الأردني الحالي رقم  7ادة  تنص الم

على "يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات 
وجوبي أو راتب  الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة ال

اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة 
 يكون قد لاّ داخل المملكة أو خارجها شريطة أ   . الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما  1الطبيعية:  

التأمين،  أكمل سن )الستين( للذكر أو سنة )الخامسة والخمسين( للأ . 2نثى عند انتسابه لأول مره بهذا 
القانون،   . أصحاب المنشآت الأردنيون  3المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا 

 الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة".

نظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات /د من القانون ذاته على أنه "تحدد الأ 7تنص المادة  
يتم فيها إيقاف الانتساب    للاقتطاعاشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع   والحالات التي 

 الاختياري". 
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 ختياري لعدة فئات وهي حالة الشخص نلاحظ من نص الفقرة )أ( من هذه المادة، أنها أجازت الانتساب الا
اخل المملكة أو خارجها، شريطة  دني الذي يتقدم لأول مرة بطلب الانتساب، سواءٌ أكان مقيما  د الطبيعي الأر 

 يكون قد أكمل سن الستين من عمره للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى عند تقديم الطلب، بالإضافة لاّ أ
ن يكون في الحالة إلى المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، كأ

الأخيرة عاملا  تابعا لمنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وترك العمل لأي سببٍ كان، فيحق  
وأخيرا فئة أصحاب المنشآت الأردنيين الخاضعين    ( 25، صفحة  2011)أبو شنب،    اختياريا ،له الانتساب  

التشريعات النافذة، ونستشف من عبارة "الشخص الطبيعي  لزامي بمقتضى  إي نظام تأمين تقاعد  لأحكام أ
الأردني" الواردة في مطلع البند الأول من الفقرة )أ( من هذه المادة أنها تشمل العامل وغير العامل، لكونها  

من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة   29جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه، غير أن المادة 
"لغايات انتساب الشخص الطبيعي بصفة    أنه  نصت على  (2015( لسنة )14رقم )  ماعيللضمان الاجت

 اختيارية إلى التأمين يشترط في مقدم الطلب لذلك ما يلي: 
 يكون مشمولا بصفة إلزامية أو من الواجب شموله بأحكام القانون  لاّ أ   -يكون أردني الجنسية. ب   أن  -أ

 يكون قد أكمل السن عند طلب  لاّ أ   -سنة من عمره على الأقل د (  16أن يكون قد أكمل )  - بهذه الصفة ج
 .....".-انتسابه لأول مرة هــ

نلاحظ من النص المقدم، أن من بين الشروط اللازمة للاشتراك الاختياري، ألا يكون مقدم الطلب مشمولا  
بصف شموله  الواجب  من  أو  إلزامية،  بصفة  الاجتماعي  الضمان  قانون  الشمول   إلزامية،  ةبأحكام  وصفة 

"يعتبر مؤمنا  عليه ومشمولا  بأحكام    أنه  /أ( من النظام ذاته، وهي تنص على9الإلزامي محددة في المادة )
. أن يؤدي عملا  لدى المنشأة ويتقاضى أجرا  مقابل هذا  1القانون إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:  

 ها وإشرافها".. أن يكون تابعا  لإدارة المنشأة وتوجيه2العمل، 
إلزامية لأ عمله يخضع بصفة  وجوده على رأس  أثناء  العامل  أن  النص،  من هذا  قانون  يتضح  حكام 

ن واجب إشراكه يقع على عاتق صاحب العمل، فبحسب النص الأخير لا يحق  أالضمان الاجتماعي، و 
ب إشراكه بصفة إلزامية،  للعامل الانتساب بصفة اختيارية أثناء وجوده على رأس عمله، طالما أنه من الواج

 فإلى أي مدى يمكن التوفيق بين النصين؟  
حددت الفئات التي يجوز  الاجتماعي( من قانون الضمان 7للإجابة على هذا التساؤل، نجد أن المادة )

لها الاشتراك اختياريا ، والفقرة )د( من المادة ذاتها أحالت إلى الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الضمان  
بصفة اختيارية، والأجر الخاضع للاقتطاع، وحالات إيقاف الانتساب    الاشتراكاعي لتحديد آليات  الاجتم

تشمل الشروط الواجب توافرها للاشتراك اختياريا ، وقد صدر   الاشتراكالاختياري، ولا شكَّ أن تحديد آليات  
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عول، وحدد الشروط الواجب  نظام الشمول الاختياري بالاستناد إلى قانون الضمان الاجتماعي الساري المف
اختياريا ، لا سيما أن الأخير هو تشريع فرعي صادر عن السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ    للانتساب توافرها  

)الزعبي،   ،القانون، إذ إن القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية تقتصر عادة على وضع الأحكام العامة
  التفصيلية للسلطة التنفيذية لتحديدها بتشريع فرعي يصدر لهذه الغاية وتترك الجزئيات    (116، صفحة  2010

 .(45، صفحة  2005)الصراف و حزبون ،  
فنرى أنه لا تعارض بين النصين، وأن ما جاء بنظام الشمول الاختياري من أحكام تفصيلية منها الشروط 

تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وقد الواجب توافرها في طالب الشمول الاختياري كان الهدف منها تسهيل 
( من النظام ملزمة، الأمر  29صدر عن جهة مخولة بإصداره، فتغدو الشروط التي أشارت إليها المادة )

الذي يستتبع معه عدم جواز انتساب العامل اختياريا في الضمان الاجتماعي أثناء وجوده على رأس عمله،  
 لما أشارت إليه النصوص. لأنه يتمتع بصفة الشمول الإلزامي وفقا  

وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه أن القضاء الأردني، قد أكد ما جاء بنظام الشمول بتأمينات المؤسسة 
العامة للضمان الاجتماعي، فمثلا  أكد في العديد من قراراته على أن صفة الشمول الإلزامي تثبت بتوافر 

( المادة  إليها  التي أشارت  العامة للضمان الاجتماعي،  ( من نظام الش9الشروط  المؤسسة  بتأمينات  مول 
( من نظام  9فنشير على سبيل المثال إلى حكم للمحكمة الإدارية العليا الذي جاء فيه "....حيث إن المادة )

الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد اشترطت لاعتبار الشخص مؤمنا  عليه ومشمولا   
ؤدي عملا  لدى المنشأة ويتقاضى أجرا  مقابل هذا العمل، وأن يكون تابعا  لإدارة المنشأة  بأحكام القانون أن ي

الطاعن..." على  ينطبق  لا  القانوني  الشمول  مفهوم  أن  ذلك  مقتضى  فإن  وإشرافها،  )إدارية   وتوجيهها 
   .(131/2018عليا، 

( من 9ي أشارت إليها المادة )يتضح من هذا الحكم، أن القضاء الأردني قد أكد وجوب توافر الشروط الت
النظام المذكور لثبوت صفة الاشتراك الإلزامي، يعني هذا أن القضاء الأردني قد أكد إلزامية العمل بما جاء 
بنظام الشمول من شروط، وهذا تأكيد للنتيجة التي توصلنا إليها من وجوب العمل بما جاء في نظام الشمول 

ا  للضمان  العامة  المؤسسة  المحكمة  بتأمينات  عن  الحكم صادر  أن هذا  لا سيما  من شروط،  لاجتماعي 
 . الإدارية العليا وهي مختصة بإلغاء أي نظام مخالف للقانون الصادر بمقتضاه

الضمان   اختياريا  في  الانتساب  للعامل  تجيز  لا  الاجتماعي  الضمان  قانون  نصوص  أن  بينا  أن  بعد 
ي مدى راعت نصوص قانون الضمان الاجتماعي مصلحة  الاجتماعي، يثار التساؤل في هذا الصدد، إلى أ

 العامل، التي حرصت المواثيق والمعاهدات الدولية، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل على رعايتها؟  
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في  شراك العامل إلزاميا  إأن نشير إلى النصوص التي أوجبت  منا يقتضيإن الإجابة على هذا التساؤل 
/أ( من  4لها وبيان مدى فاعليتها في حماية العامل، وبالرجوع إلى نص المادة )الضمان الاجتماعي، لتحلي

قانون الضمان الاجتماعي نجدها نصت على "يخضع لهذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا  ممن أكمل  
( المادة  ونصت  النافذ"  العمل  قانون  لأحكام  الخاضعين  العمال  جميع  أ.  سنة....  عشرة  من 21ست  /أ( 

قانون ذاته على "على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين  ال
قة لدفاترها وسجلاتها  وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطاب

هم على رأس    . الذين 1شتراكات على أساسها  بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الا  التي تحتفظ
 لحقوا بالعمل لديها خلال العام...".أ. الذين 2عملهم.....

نلاحظ من هذه النصوص، أن المشرع اعتبر العامل خاضعا  لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أثناء  
واضح من نص المادة  وجوده على رأس عمله، متى توافرت صفة الشمول الإلزامي، وفقا لما سبق بيانه، وال

للضمان 21) العامة  المؤسسة  تزويد  عليه  فيتوجب  العمل،  صاحب  إلى  موجه  الخطاب  أن  السابقة  /أ( 
الاجتماعي بأسماء العاملين لديه لثبوت صفة الشمول الإلزامي، وما يستوجب معه التزام صاحب العمل 

 بدفع أقساط الضمان كما سنرى في القادم من هذا البحث.
ويبدو جليا  أن المشرع من خلال صياغة هذا النص قد قصد حماية العامل من الأخطار الاجتماعية،  
ولا شك أن القواعد الخاصة الواردة في قانون الضمان الاجتماعي برمتها سعت إلى تلك الغاية، ويتضح من  

لتأمينات الاجتماعية عموما  وما تحققه من ضمانات أن ا  الإلزاميمواقف الشراح الذين تناولوا مسألة الشمول  
الذي من شأنه التأثير على المركز الاجتماعي للفرد، فجاءت تشريعات   الاجتماعيتستهدف درء الخطر  

 . (42، صفحة  1983)البرعي،  ةالضمان الاجتماعي لتحقق تلك الغاي

حيث فاعلية  وإذا كنا نتفق مع توجه الشراح من حيث الغاية التي ابتغاها المشرع إلا أننا نختلف معهم من  
تلك النصوص في تحقق الغاية المنشودة، إذ إن المشرع افترض امتثال صاحب العمل لهذا التكليف فافترض 
أن يقوم بتزويد المؤسسة بأسماء العاملين لديه لكي تتحقق الضمانة التي نص عليها المشرع، بيدَ أن الواقع  

حكام قانون الضمان الاجتماعي، لا سيما  العملي أثبت وجود شريحة كبيرة من العمال غير الخاضعين لأ
أولئك العاملين في المنشآت الصغيرة، لا شك أن العاملين في تلك المنشآت لا يستطيعون الانتساب اختياريا   
لكون النصوص الصريحة لا تجيز ذلك، وبالوقت ذاته على الأغلب لن يستطيعوا تقديم شكوى على صاحب  

ا ، خشية  منهم على مصير فرصة العمل التي يعتاشون منها، إن العامل أمام العمل للمطالبة بإشراكهم إلزامي
امتناع صاحب العمل عن إشراكه في الضمان إلزاميا ، الذي قد يمتد لسنوات طوال، وبالوقت نفسه عدم  

يصبح في وضع حرج لا يحسد عليه، أمام ذلك الواقع المؤلم الذي قد يمتد   اختياريا    الاشتراكاستطاعته  
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نوات فاتت عليه خلالها فرصة الاشتراك في الضمان، فأصبحت تلك النصوص عمليا  لا تحقق الغاية  لس
حقق ضمانات كافية  ن قانون الضمان الاجتماعي لا يإ:  الأمر الذي يدفعنا إلى القول  من سنها بشكل فاعل،

يجز الإشراك الاختياري    لزمت نصوصه صاحب العمل بإشراك العامل إلزاميا ، طالما أنه لمأللعامل حتى لو  
عند تعنت صاحب العمل عن إشراكه إلزاميا ، ولا شكَّ أن ذلك لا يصَبُ في مصلحة العامل فلم تُراعِ تلك  

 النصوص مصلحة العامل بالشكل المطلوب. 
ومن جهة أخرى، فإن وجوب عدم تمتع طالب الانتساب الاختياري بصفة الشمول الإلزامي شرطاَ لقبول  

تساؤلا  جوهريا  يجدر بنا التصدي له، فلما كان عقد العمل الفردي من العقود الرضائية الذي الطلب، يثير  
الأمر    (75، صفحة  1999)العتوم،    (188، صفحة  2014)رمضان،    ،لا يتطلب لانعقاده أي شكل خاص 

الذي يستتبع عدم تسجيل العقد لدى أي جهة رسمية، فأمام تعنت صاحب العمل وامتناعه عن تقديم بيانات  
عب بأسم يتحمل  لا  لكي  إلزاميا ،  وإشراكهم  الاجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  إلى  لديه  العاملين    ء اء 

الاشتراك الإلزامي، وبالوقت نفسه لكي لا يتعرض لجزاء إزاء عدم إشراك العامل، فإذا ما حصل وانتسب 
نفسه بوجوده على رأس  في الضمان بسبب عدم إفصاح العامل    اختياريا  العامل أثناء وجوده على رأس عمله  

  الاجتماعي ن المؤسسة العامة للضمان  أ هو مصير هذا الانتساب؟ لا سيما    عمله بغية قبول الطلب، فما 
ملزمة بقبول طلب الانتساب متى تحقق الشروط، فهي لا تملك رفض الطلب، إذ إن جواز الانتساب حق 

الشروط متحققة  فإن  وظاهريا     (26، صفحة  2011)أبو شنب،  ،  مقرر لطالب الانتساب متى توافرت الشروط
ن  أ يقم بتزويد المؤسسة ببيان يتضمن  لكون العامل لم يفصح بوجوده على رأس عمله، وصاحب العمل لم  

 العامل موجود على رأس عمله لديه. 

/أ( من 35إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي بيان التنظيم التشريعي لهذه المسألة فنجد أن المادة )
الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نصت على "يوقف الانتساب بصفة اختيارية  نظام  

 في أي من الحالات التالية: أ. التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام هذا القانون...............". 
لزامي، ومن  نلاحظ من هذا النص، أن من حالات إيقاف الاشتراك الاختياري، توافر صفة الشمول الإ

باب أولى إذا كانت صفة الشمول الإلزامي متوافرة عند تقديم طلب الانتساب ولم يتم اكتشاف هذه الصفة، 
أيضا   الحكم  فإن  حينه،  الاجتماعي في  للضمان  العامة  المؤسسة  قبل  الانتساب بصفة    من  إيقاف  يكون 

 ا ساط هذا الانتساب بصفته ملزماختيارية، ووجوب تحول الانتساب إلى إلزامي وتحمل صاحب العمل أق
 قانونا  بها. 

للعامل في الضمان الاجتماعي، فمن    الاختياري أما عن موقف المشرع المصري من مسألة الانتساب  
، نجد أن  2019( لسنة  148صري النافذ رقم ) خلال الرجوع إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الم
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مين وفقا لهذا القانون إلزاميا ، فيما عدا الفئات المنصوص عليها في  نصت على "يكون التأ  ( منه4المادة )
( من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض 2البند ثالثا  من المادة )

الع على  فيها  التأمين  يتم  لا  التي  الدول  في  الفئة  لهذه  التأمين  بإلزامية  قرار  إصدار  الهيئة  مالة  رئيس 
( المادة  وتنص  الخارج:  2المصرية...".  في  المصريون  العاملون  ثالثا    ..." على  ذاته  القانون  من   )1  .

. المهاجرون من الفئات المشار 3  أنفسهم. العاملون لحساب  2العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية  
المصرية   بالجنسية  لهم  المحتفظ  السابقة  البنود  الب4إليها في  العاملون  الذين يعملون على سفن  .  حريون 

 رة سريان جواز السفر البحري...".بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فت

يتضح من هذه النصوص أن المشرع المصري أجاز الاشتراك الاختياري في قانون التأمينات الاجتماعية  
ه وهم من يرتبطون بعقود  والمعاشات للمصريين العاملين خارج جمهورية مصر العربية،  ضمن فئات محدد 

ة الذين  نفسهم خارج جمهورية مصر العربيأمصر العربية، والعاملون  لحساب    عمل شخصية خارج جمهورية
أي صاحب عمل، والمهاجرون من تلك الفئات المحتفظ لهم بالجنسية المصرية،    ىلا يرتبطون بعقود عمل لد 

أجنبية شريطة أن يكون الاشتراك الاختياري أثناء    والعاملون البحريون على سفن بحرية ترفع علم أي دوله
ي البحري،  سفرهم  جواز  سريان  الففترة  جميع  أن  التي  عني هذا  الاشتراك أئات  المصري  المشرع  لها  جاز 

ن وغير  و التي ذكرناها سابقا ، أما العاملالاختياري هم المصريون خارج جمهورية مصر العربية ضمن الفئات  
مصر العربية فلا يجوز لهم الانتساب الاختياري في قانون التأمينات الاجتماعية    العاملين داخل جمهورية

 والمعاشات المصري. 
مما تقدم، نجد أن المشرع الأردني وإن كان لم يجز للعامل الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي  

ع من مفهوم الانتساب الاختياري ح يث أجاز لفئات عديدة الانتساب  أثناء وجوده على رأس عمله، إلا أنه وسَّ
 الاشتراك  استمراراختياريا ، حتى إن العامل الذي يخرج من تطبيق أحكام القانون بصفة إلزامية، أجاز له  

بصفة اختيارية، لأن صفة الشمول   الانتساب بصفة اختيارية، كما أن العامل الأردني خارج البلاد أجاز له  
الإلزامي غير متوافرة بحالته، في حين أن المشرع المصري لم يجز الانتساب الاختياري في قانون التأمينات  
الاجتماعية النافذ لأي فئة كانت ممن يقيمون داخل جمهورية مصر العربية، وإنما اقتصرت أحكامه على  

يرهم داخل جمهورية مصر العربية، وتبنى فكرة الانتساب الاختياري  التأمين الإلزامي على العاملين دون غ
للمصرين العاملين  خارج جمهورية مصر العربية، حسب الفئات التي حددناها سابقا ،  حتى أنه أجاز لرئيس  

أن    ونلاحظ  إلزاميا ،  الخارج  يعملون في  ممن  الفئات  تلك  شمول  الهيئة  عرض  على  بناء  الوزراء  مجلس 
شرع الأردني السابق بيانه أفضل حالا  من موقف المشرع المصري من ناحية تبنيه لمفهوم الانتساب  موقف الم

اب على خلاف  نه وسع من مفهوم هذا الانتس إحيث    اختياريا  الاختياري، والفئات التي أجاز لها الانتساب  
 .جازه فقط للمصريين العاملين في الخارج بفئات محددةأالمشرع المصري الذي 
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ختيارياً لمكافأة نهاية الخدمة ومدى إمكان رجوعه على  ااستحقاق العامل المشترك    مبحث الثانيال
 صاحب العمل بما أداه

ختياريا  لمكافأة نهاية الخدمة، ومدى إمكان  اترك  العامل المش  استحقاقنتناول في هذا المبحث، مسألة  
الأول لبيان مدى استحقاق العامل المشترك رجوعه على صاحب العمل بما أداه من خلال مطلبين، نخصص  

رجوع العامل المشترك اختياريا  على صاحب العمل   يةاختياريا لمكافأة نهاية الخدمة، والثاني نتناول فيه إمكان 
 بما أداه من اشتراكات. 

 ختيارياً لمكافأة نهاية الخدمة ااستحقاق العامل المشترك  المطلب الأول
هذا المطلب، لابد من الإشارة بعجالة إلى أن مكافأة نهاية الخدمة حق  قبل البدء في دراسة موضوع  

للعامل إذا ما توافرت شروطها، فهي تمثل ما يدفعه صاحب العمل للعامل في نهاية خدمته ليعتاش منه،  
، صفحة  1990)هاشم،    ،بعد مدة قد يكون أفنى خلالها جزءا  كبيرا  من حياته في خدمة صاحب العمل

بتعويض ترك الخدمة، باعتبار أن ما يحصل عليه العامل من مبالغ مالية كانت بعد   وتسمى أيضا    (330
ولا شكَّ أنها بمثابة تكريم للعامل   (317، صفحة  1990)حمدان،    ،انتهاء الفرصة الوظيفية التي يرتزق منها

   .(169، صفحة  2015)الداودي،  .عند نهاية الخدمة التي استفاد صاحب العمل خلالها من خدماته
ختياريا  لمكافأة نهاية الخدمة يُثار في حالة  احديث عن استحقاق العامل المشترك  على بدء، فإن الوعودا   

انتسابه للضمان الاجتماعي اختياريا ، دون أن يفصح بوجوده على رأس عمله لدى صاحب العمل، لا سيَّما  
ة عن الفترة التي انتسب  على ضوء امتناع الأخير عن إشراكه في الضمان، فهل يستحق مكافأة نهاية الخدم

 خلالها اختياريا ؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل؛ تقتضي استعراض النصوص ذات العلاقة لتحليلها والوقوف على مضامينها  
 (1996( لسنة ) 8رقم )  ( من قانون العمل الأردني32ومراميها وصولا  إلى إرادة المشرع منها، فتنص المادة ) 

على "يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب  
 . الحصول على مكافأة نهاية الخدمة...."

 نستخلص من هذه المادة شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتتمثل بما يلي:  

ى ذلك أن العامل الذي أشركه  ألا يكون العامل خاضعاَ لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومؤد  .1
 .(186، صفحة 2018)المغربي،  صاحب العامل في الضمان الاجتماعي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة
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أن ينتهي عقد العمل لأي سبب كان، سواء بانتهاء مدته إذا كان محدد المدة، أم بإنهاء العامل أو   .2
أو بمقتضى القواعد العامة، كالوفاة أو صاحب العمل في الحالات التي حددها المشرع في قانون العمل،  

 . (341، صفحة  1990)هاشم،   استحالة التنفيذ 

بيان تلك الشروط فإن الإجابة على التساؤل المطروح المتعلق بمدى استحقاق العامل المشترك   وبعد 
اطه  اختياريا  في الضمان الاجتماعي لمكافأة نهاية الخدمة يتطلب الكشف عن الإرادة الحقيقية للمشرع باشتر 

عدم خضوع العامل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لاستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، فهل عبارة "غير  
( من قانون العمل جاءت مطلقة فتشمل  32الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي" الواردة في المادة )

ون الضمان الاجتماعي بإشراكه   يكون خاضعا  لأحكام قانلاّ ، أم أن قصد المشرع منها أالاختياري الخضوع 
 من قبل صاحب العمل وتحمل الأخير أقساط الاشتراك؟ 

لبيان الغاية من هذا الشرط؛ لابد من الرجوع إلى كافة النصوص ذات العلاقة في التشريعات الأردنية، 
 باعتبارها منظومة واحدة وتقرأ معا  ومن مجموعها يستنبط الحكم. 

لضمان الاجتماعي الأردني على "باستثناء ما نص عليه صراحة في  ( من قانون ا102تنص المادة ) 
هذا القانون أ. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون  

 مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقا  لأحكام قانون العمل النافذ.......". 
صاحب العمل في إشراك العامل في الضمان الاجتماعي هي مقابلة    نلاحظ من هذا النص، أن التزامات 

لالتزامه بدفع مكافأة نهاية الخدمة يعني أنه يلزم بإحداها، فإذا قام بإشراك العامل في الضمان الاجتماعي  
 ،تماعيلا يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة، نظرا  لأن مسؤولية أدائها انتقلت إلى المؤسسة العامة للضمان الاج

وبالمقابل إذا لم يشركه في الضمان الاجتماعي يلزم بأداء مكافأة نهاية    (218، صفحة  2002)أبو شنب أ.،  
الضمان   قانون  لأحكام  العامل  خضوع  عدم  اشتراط  إلى  المشرع  دفع  ما  أن  بجلاء  لنا  فيتضح  الخدمة؛ 

زام على صاحب العمل، في الالت  ازدواجيةالاجتماعي لاستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة كي لا يكون هناك  
فإما أن يلزم بمكافأة نهاية الخدمة، وإما أن يلزم بإشراك العامل في الضمان الاجتماعي، وتستشف تلك  

( من قانون الضمان  102( من قانون العمل و)32النتيجة التي خلصنا إليها من خلال قراءة المادتين )
(  32قانون الضمان الاجتماعي" الواردة في المادة )  الاجتماعي معا ، وبالتالي فإن عبارة "غير خاضع لأحكام

تشمل   ولا  الاجتماعي  الضمان  في  أشركه  قد  العمل  صاحب  يكون  ألا  تعني  الأردني،  العمل  قانون  من 
 الاشتراك الاختياري. 

وقد أكد القضاء الأردني في أحكام عديدة أن إشراك العامل اختياريا  في الضمان الاجتماعي لا يمنعه  
ل على مكافأة نهاية الخدمة، فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها جاء فيه "ولطالما  من الحصو 
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أنه ثابت أن المميز ضده لم يكن مشركا  بالضمان الاجتماعي عن طريق المميزة مما يتوجب معه الحكم له  
تياريا  بالضمان الاجتماعي  ببدل مكافأة نهاية الخدمة طيلة مدة خدمته ولا يرد القول إن المميز ضده مشترك اخ

من العقد على ضوء    70/6وأن ذلك لا يحول دون الحكم له بمكافأة نهاية الخدمة ولا مجال لبحث المادة  
الاختياري    اشتراكهما بيناه إذا لم تثبت المميزة أنها قامت بإشراك المميز ضده بالضمان الاجتماعي وأن  

 لا تحرمه من حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة..."كما هو ثابت من مشروحات الضمان الاجتماعي  
وفي حكم آخر لها جاء فيه "وفي ذلك تجد محكمتنا ان الثابت من كشف    (6030/2018)تمييز حقوق  

تاريخ   من  المميزه  حساب  على  الاجتماعي  للضمان  خاضعا   كان  ضده  المميز  أن  الاجتماعي  الضمان 
يخ عمل المميز  ات المقدمة في الدعوى وإقرار المميزه أن تار وحيث إن من الثابت أن البين  1/12/2010

نه وخلال الفترة ما بين تاريخ عمله وتاريخ تسجيله في الضمان الاجتماعي كان  أو   2007/ 1/3ضده هو  
)تمييز    خاضعا خضوعا  اختياريا  على نفقته الخاصة مما يستوجب الحكم له ببدل مكافأة نهاية الخدمة..."

   .(2019/ 477حقوق 
في الضمان    يتضح من هذه الأحكام، أن محكمة التمييز الأردنية قد اعتبرت أن العامل المشرك اختياريا  

 الاجتماعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة، طالما أن إشراكه في الضمان لم يكن من خلال صاحب العمل.
وهكذا، فإن القضاء الأردني مستقر في تفسيره لاشتراط المشرع عدم خضوع العام لأحكام قانون الضمان  

احب العمل نفسه، وبدورنا نؤيد  الاجتماعي لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة تعني عدم إشراكه من قبل ص
 هذا الاتجاه.  

العامل لمكافأة نهاية الخدمة، نجد أنهم اتجهوا   قاستحقا وباستعراض موقف الشراح الذين تناولوا شروط  
)المغربي،    العامل في الضمان الاجتماعي.  أشركإلى أنه يشترط لاستحقاقها ألا يكون صاحب العمل قد  

 . (188، صفحة  2018

ذا الاتجاه، إذ إن الشرط لاستحقاق هذه المكافأة أن يكون العامل غير خاضع لأحكام  ومن جانبا نؤيد ه
من قبل صاحب العمل نفسه، وفي ذلك رعاية لمصلحة العامل التي   بإشراكهقانون الضمان الاجتماعي  

 حرصت التشريعات المتعلقة بالعمل على رعايتها. 

عامل المشرك اختياريا  في الضمان الاجتماعي  أما عن موقف المشرع المصري، فإن مسألة استحقاق ال
لا تثار في التشريع المصري، لكون أن قانون العمل المصري لم يرد فيه التزام على صاحب العمل بأداء 

 ل، مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عنها وليس صاحب العم
علاوة على ذلك كما سبق وأن أشرنا إلى   (714، صفحة  1991)الأهواني،    (839، صفحة  2001)زهران،  

الضمان   في  الاختياري  الانتساب  بفكرة  يأخذ  لم  المصري  والمعاشات  الاجتماعية  التأمينات  قانون  أن 
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أكانوا عاملين أم غير عاملين، إذ إن   ن داخل جمهورية مصر العربية سواءالاجتماعي للمصريين المقيمي
ياري الذي تبناه المشرع المصري يقتصر على المصريين العاملين في الخارج ولفئات  مفهوم الانتساب الاخت

 محددة.  

مدى إمكان رجوع العامل المشترك اختياريا على صاحب العمل للمطالبة بما أداه من   :المطلب الثاني
 اشتراكات

من الممكن عمليا  أن يشترك العامل اختياريا  في الضمان الاجتماعي أثناء وجوده على رأس عمله لدى  
صاحب العمل، لا سيما مع عدم إفصاحه بتبعيته لصاحب العمل، وما يترتب عليه من ثبوت الصفة الإلزامية  

ب العمل بما أداه من  بالضمان، حينها يثار التساؤل حول مدى إمكان رجوع العامل على صاح   للاشتراك
اشتراكات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟ إن بيان مدى أحقية العامل بهذا الرجوع، يقتضي بالضرورة  

أثناء وجود العامل الاجتماعيبيان التنظيم التشريعي لمسألة اشتراكات الضمان   بأدائها  ، والجهة الملزمة 
 زام.على رأس عمله لدى صاحب العمل، وأساس هذا الالت

/أ( من قانون الضمان الاجتماعي الأردني على "على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات  22تنص المادة )
المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم خلال الخمسة عشر  

( المادة  وتنص  للاستحقاق..."  التالي  الشهر  من  الأولى  من  20يوما  احتساب (  "يتم  على  ذاته  القانون 
الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقطع من أجور المؤمن عليهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام  

 هذا القانون...".
 ( المادة  الش12وتنص  نظام  من  المؤسســـــــــ(  بتأمينات  للضــــــــــــمول  العامة  "أ.ــــــة  الاجتماعي على    مان 

سب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات  تُح
%(  9.5. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وتؤدى على النحو التالي أ. )4يلي:شمولهم بأحكام القانون كما  

لتصل هذه النسبة بحد أعلى إلى    2014/   1/1عتبارا  من  ا من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم  تؤديها المنشأة  
من  %( تقتطعها المنشأة  5.75%( في بداية كل سنة. ب. )0.5بزيادة نسبتها )  1/1/2017%( بتاريخ  11)

%( بتاريخ  6.5لتصل هذه النسبة بحد أعلى إلى )  1/2014/ 1عتبارا  من  ا الأجور الشهرية للمؤمن عليهم  
%( تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية  1سنة. ج. )  %( في بداية كل0.25بزيادة نسبتها )   2017/ 1/1

 .....".3/2015/ 1عتبارا  من تاريخ ا عليهم العاملين في المهن الخطرة للمؤمن 

بأداء قيمة الاشتراكات للمؤسسة العامة للضمان   يلاحظ من هذه النصوص، أن صاحب العمل ملزم 
دام العامل على رأس عمله لديه، إذ إن تلك  الاجتماعي، نظير اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي ما  

للضمان   العامة  والمؤسسة  العمل  صاحب  بين  ما  العلاقة  ونظمت  العمل  صاحب  خاطبت  النصوص 
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وجبه عليه القانون بإشراك العامل  أالاشتراكات إلا تنفيذا  لالتزام الاجتماعي، وما التزام صاحب العمل بأداء 
وهذه   ابتداء ،  الاجتماعي  الضمان  يتحمله  في  الآخر  والجزء  نفسه  العامل  يتحمله  منها  جزء  الاشتراكات 

معة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو صاحب العمل بعد تصاحب العمل، إلا أن الملزم بأدائها مج 
اقتطاع الجزء الذي يتحمله العامل، وبعبارة أخرى فإن مسألة اقتطاع  الجزء الذي يتحمله العامل من راتبه  

بين العامل وصاحب العمل، إلا أن الملزم تجاه المؤسسة صاحب العمل نفسه عن قيمة تلك الاشتراك  يبقى  
مجتمعة، وبهذا يبدو جليا  أن أساس التزام صاحب العمل بأداء تلك الاشتراكات قانوني يستند إلى قانون  

 الضمان الاجتماعي. 

ارت أحكام القضاء على أن مسألة دفع  وقد أكد القضاء الأردني في قراراته على الموقف السابق، فس
الاشتراكات تقع على عاتق صاحب العمل فنشير في هذا الصدد إلى حكم لمحكمة التمييز الأردنية قضت 
فيه "... في ضوء هذين النصين فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي التي تعود على صاحب العمل الذي  

 (. 1522/2009)تمييز حقوق ...."%( شهريا2تأخير )  لم يقم باقتطاع الاشتراكات مضافا  إليها فائدة
وقضت المحكمة ذاتها في حكم آخر جاء فيه "... نجد أن من الثابت من أوراق هذه الدعوى وبيناتها  

لضمان  وأحكام قانون الضمان الاجتماعي أنه يتوجب على المدعى عليها الشركة دفع ما هو مترتب عليها ل
   (.2598/2018مييز حقوق  )ت مساهمة منها عن الموظف..."

وقضت المحكمة الإدارية في حكم لها جاء فيه "...إن قانون الضمان الاجتماعي أعطى الحق للمؤسسة  
العامة للضمان الاجتماعي بحساب الاشتراكات وفقا لما تقدره وتكون المنشأة ملزمة بدفعها في حال كانت  

  والعقود التي تثبت الرواتب...."   ر الدفاتر والسجلات البينات المقدمة فيها غير مطابقة للواقع أو عدم توف
 (. 2018/ 345)إدارية 

اشتراكات  بأداء  الملزمة  الجهة  اعتبر  قد  الأردني  القضاء  أن  بمجموعها،  السابقة  الأحكام  من  نلاحظ 
الضمان الاجتماعي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي التي يعمل لديها العامل، وتبقى ملزمة بها  

 امل الفترة التي التحق خلالها بالعمل لديها. عن ك 
وهكذا، فإن أحكام القضاء الأردني مستقره على التزام صاحب العمل بأداء تلك الاشتراكات للمؤسسة  

يتمتع   لأن العامل بالعمل لديها، وبدورنا نؤيد هذا الاتجاه  االعامل ملتحق لعامة للضمان الاجتماعي، ما دام ا
 وجعل المشرع من دفع قيمة الاشتراكات التزاما  بذمة صاحب العمل. لزامي بصفة الشمول الإ

كما اتفق الشراح الذين تناولوا هذه المسألة على أن صاحب العمل ملزم بموجب نصوص القانون بأداء  
، 2010)أبو عمرو،    عن كامل مدة التحاقه بالعمل لديهالاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه  

   .(94، صفحة  1998)عبيدات،  (126صفحة  
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يتضح من الموقف السابق، أن الشراح أيضا ذهبوا إلى أن أساس إلزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات 
 للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي نصوص قانون الضمان الاجتماعي، وهذا ما نؤيده. 

العامل المشرك أما عن التساؤل الرئيس الذي أثير في بداية هذا المطلب والمتمثل بمدى جواز رجوع  
 اختياريا  على صاحب العمل بما أداه من اشتراكات؟  

ذكرنا سابقا  أن صاحب العمل ملزم قانونا  بأداء قيمة الاشتراكات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  
، وأمام إخلال صاحب العمل بتنفيذ التزامه بإشراك العامل وأداء  الاجتماعيلقاء إشراك العامل في الضمان 

ة الاشتراكات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا شك أنَّ العامل له حق الرجوع على صاحب العمل  قيم
للمطالبة بقيمة الأقساط التي تكبدها وتحديدا  نصيب صاحب العمل منها وفقا  للنسبة التي حددها قانون  

ولكن في إطار الحديث عن دعوى الرجوع التي يقيمها العامل بمواجهة صاحب العمل    ,الضمان الاجتماعي
للمطالبة بقيمة الأقساط فإن الأمر يتطلب بيان الأساس القانوني لدعوى الرجوع التي يقيمها العامل بمواجهة  

 صاحب العمل، فيبقى التساؤل مطروحا  عن أساس تلك الدعوى؟ 
أوجبه عليه القانون بإشراك العامل في   بالتزامأن صاحب العمل قد أخل  للإجابة على هذا التساؤل نجد  

ودفع حصته من الأقساط المستحقة، ولا شك أن إخلال صاحب العمل بالتزامه تمثل    الاجتماعيالضمان  
بالامتناع عن التزام قانوني أوجبه القانون عليه ونجم عنه ضرر للعامل تمثل بمقدار الأقساط التي تكبدها  

، فهل يمكن أن يستند العامل في دعواه على أساس قواعد الفعل الضار الاجتماعيسسة العامة للضمان  للمؤ 
في القانون المدني؟  كما أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تعاقدية ومن واجب كل طرف تنفيذ  

ؤولية العقدية أساسا  لهذه العقد طبقا  لما اشتمل عليه وبما يوجب حسن النية في التعامل، فهل تصلح المس
؟  الاجتماعيالدعوى لا سيما في الحالة التي يرد فيها شرط في العقد يتضمن إشراك العامل في الضمان  

علاوة  على ذلك فإن صاحب العمل وبما أنه ملزم قانونا  بإشراك العامل في الضمان الاجتماعي وما يترتب 
ستفاد من عدم دفع  اة للضمان الاجتماعي، فمن المؤكد أنه  بدفع الأقساط للمؤسسة العام  التزامهعليه من  

يمكن أن يرجع   للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهل  بدلا  منه  بدفعها  العامل  قام  مستحقات بذمته 
العامل على صاحب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب؟ ومن جانب آخر بما أن نصوص قانون الضمان  

امل في الضمان وأمام امتناع صاحب العمل عن تنفيذ التزام أوجبه عليه  أوجبت إشراك الع  الاجتماعي قد 
  بالتزام القانون، فهل يمكن اعتبار القانون مصدرا  مباشرا  للالتزام، وبالتالي تأسيس الدعوى على فكرة الإخلال  

 قانوني باعتبارها واقعة مباشرة للالتزام؟  
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لر  القانوني  الأساس  حول  والفرضيات  الطروحات  منا  هذه  يقتضي  العمل  صاحب  على  العامل  جوع 
ها دقة من أجل اعتماده عند رجوع العامل على ر إلى أكث  القانوني وصولا  استعراض الافتراضات للأساس  

 صاحب العمل.
في عناصر الفعل الضار    باختصار وعليه فإن افتراض الأساس في دعوى الفعل الضار يعني البحث   

توجب توافر الإضرار القائم على الانحراف  وى التعويض عن الفعل الضار  فدع  ،للتأكد من مدى ملائمتها له
ولا شك أن الفعل الضار قد يقع بصورة إيجابية أو بصورة سلبية   (301، صفحة  2018)سلطان،  ،والتعدي

والفرض أن صاحب العمل   (331، صفحة  2002)أبو سعود،    ،تتمثل بالامتناع عن القيام بواجب قانوني
ب قانوني وأفضى ذلك إلى ضرر لحق بالعامل مسّ ذمته المالية جراء تحمله دفع  امتنع عن القيام بواج

الأقساط التي يلتزم بها صاحب العمل  للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلا أننا نجد أن صاحب العمل  
مال لم يرتكب واقعة أخرى كانت مصدرا  مباشرا  لحصول الضرر الذي لحق بالعامل، فمثلا  إلحاق الضرر ب

الأضرار بالغير، إلا أنه حينما    الغير يغدو محدث الضرر قد أخل بالالتزام العام الذي يفرضه القانون بعدم
  ، خرى أفضت إلى الإضرار وكانت الأخيرة مصدرا  مباشرا  للالتزامألحق ضررا  بالغير قد ارتكب واقعة مادية  أ

المسؤولية التقصيرية يوجب التعويض، خرى فإن قيام أركان  أومن جهة    (448، صفحة  1992)الصده،  
وبطبيعة الحال فإن دعوى التعويض التي يقيمها المضرور تجاه المسؤول هي دعوى غير مقدره القيمة يترك  

في    (330، صفحة  2009)الطباخ،    ة،أمر تقدير التعويض لمحكمة الموضوع والسبيل إلى ذلك الخبرة الفني
صاحب العمل هي دعوى مطالبة بمبلغ مقدر ومحدد تمثل    حين نجد أن الدعوى التي يقيمها العامل تجاه 

، الاجتماعيبنصيب صاحب العمل من الأقساط التي يتوجب عليه دفعها للعامل للمؤسسة العامة للضمان  
 وأمام ذلك فإنه لا يستقيم تأسيس الدعوى على فكرة الفعل الضار في القانون المدني.

صاحب العمل على أساس المسؤولية العقدية، فنجد أن أما عن إمكان تأسيس دعوى العامل بمواجهة  
وأن   (734، صفحة  2015)السنهوري،    ،عناصر المسؤولية العقدية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية

المترتبة    التزاماتهالخطأ العقدي بصفته ركناَ من أركان المسؤولية العقدية يتحقق في حالة إخلال المدين بتنفيذ  
تنفيذا  جزئيا   أو معيبا  أو    التزامهعن التنفيذ أو تنفيذ    بامتناعهأكان    عام، سواءعليه بموجب العقد كأصل  

ب على التزام عقدي  عني هذا أن إخلال المدين قد انصي  (626، صفحة  2006)أبو سعود و سعد،    ،متأخرا  
ا القانون على  العلاقة العقدية، كأصل عام وإن كان الاخلال بالالتزامات القانونية التي حدده  ااتفق عليه طرف

طرفي العلاقة التعاقدية يوجب قيام المسؤولية العقدية أيضا ، إلا أن الإخلال بتلك الالتزامات كان الواقعة 
،  للالتزام المباشرة التي أنشأت الالتزام في ذمة المدين، ولم تكن واقعة مخالفة  القانون هي المصدر المباشر  

ام تعاقدي يتمثل بالتنفيذ العيني أو الفسخ والتعويض  في الحالتين  علاوة على ذلك نجد أن جزاء الإخلال بالتز 
إن كان له مقتضى، إلا أننا نجد بأن المشرع الأردني في قانون العمل خرج عن حكم القواعد العامة فيما  
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يتعلق بالجزاء المترتب على مخالفة صاحب العمل لالتزامه بإشراك العامل في الضمان الاجتماعي، وتمثل  
العامل لمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي لم يشركه فيها صاحب العمل بالضمان    باستحقاقالجزاء  هذا  

 فلا يستقيم تأسيس الدعوى على أساس الإخلال بالتزام تعاقدي. الاختلافالاجتماعي، وأمام هذا 
حينما قام بأداء أما عن إمكان تأسيس دعوى العامل على أساس الإثراء بلا سبب،  فإننا نجد أن العامل  

العامة للضمان الاجتماعي كان ذلك نظير   للمؤسسة    اشتراكه اختياريا ، وتم قبول طلب    اشتراكهالأقساط 
اختياريا  نتيجة عدم إفصاحه بوجوده على رأس عمله لدى صاحب العمل، وبالتالي فإن الأقساط التي دفعها  

ال علاقته  نتيجة  كانت  الاجتماعي  للضمان  العامة  صاحب للمؤسسة  كان  وإن  المؤسسة،  تلك  مع  مباشرة 
العمل قد أثري على حساب العامل جراء التزام العامل بدفع الأقساط للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  
نظير اشتراكه اختياريا ، والتي كان من الواجب أن يدفعها صاحب العمل لقاء اشراك العامل الزاميا ، وإثراء  

ظاهريا ،    ةعامل الذي أفتقر من جراء ذلك، فتبدو عناصر الإثراء متحققصاحب العمل كان على حساب ال
إلا أنه حينما ارتبط العامل بعلاقة مباشرة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالاستناد إلى طلب  

ه  الانتساب الاختياري واستتبع ذلك التزامه بدفع الأقساط  للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحكم انتساب
اختياريا ، فيغدو إثراء صاحب العمل قد وقع بطريقة غير مباشرة، فهو امتنع عن إشراك العامل في الضمان  

أداء قيمة الأقساط، ويختلف    ءالاجتماعي، الأمر الذي أضطر العامل إلى الانتساب الاختياري وتحمل عب 
ضطر العامل إلى دفع االأقساط و   لزاميا  وامتنع عن دفعالأمر لو أن صاحب العمل التزم بإشراك العامل إ

)سلطان،   ،والافتقارالأقساط بدلا  من صاحب العمل حينها يكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الإثراء  
ومن جانب آخر فإن تأسيس دعوى الرجوع على أساس الإثراء بلا سبب يتطلب    ( 387، صفحة  2018

)الكبيسي،  ،  فتقارا  للعامل يقابله إثراء لصاحب العمل دون أن يكون هناك عوض أو بديل أو مصلحة للمفتقرا
في حين نجد أن مصلحة المفتقر وهو العامل في هذه    (501، صفحة  2007)سعد،    (149، صفحة  1986

لب الانتساب الاختياري الذي استتبع  دفع الأقساط للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من ط  ةالحالة متحقق
ه اجتماعيا  واقتصاديا  بهذا الانتساب، وعليه وإن كنا قد توصلنا إلى لت تلك المصلحة بداهه  بضمان أمنوتمث

حقة، إلا أن عدم  أن واجب إشراك العامل يقع على صاحب العمل الذي من واجبه أيضا دفع الأقساط المست
العامل وإثراء صاحب العمل، وكذا الأمر توافر مصلحة العامل في انتسابه    افتقارقيام السببية المباشرة بين  

 اختياريا  يصعب معه تأسيس الدعوى على فكرة الإثراء بلا سبب.
حب  تأسيس الدعوى على أساس مخالفة صاحب العمل لالتزام قانوني، فنجد بأن صا  يةإما عن إمكان

اعي وبالتالي تسجيل العامل العمل قد امتنع عن إرسال بيانات العامل إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتم
للضمان الاجتماعي نظير     المستحقةلزاميا  في الضمان وما يستتبعه من التزامه بدفع نصيبه من الأقساط   إ

تي أنشأت الالتزام في ذمة صاحب العمل هي  إشراك العامل إلزاميا ، فتغدو والحالة هذه الواقعة المباشرة ال
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واقعة   هناك  قانوني إلا أن  بالتزامنصوص القانون ذاته، فمصادر الالتزام عموما  تقوم على فكرة الإخلال  
فيغدو    (259، صفحة  2001)الفار،    ،بذمة المدين  الالتزامخرى غير الإخلال بالالتزام القانوني أوجبت قيام  أ

والواقعة الأخرى كالفعل الضار مثلا  أو الإخلال بالتزام    للالتزامرا  غير مباشر  القانون في تلك الحالات مصد 
في حين أنه    (1438،  2015)السنهوري،    ،في ذمة المدين  الالتزامعقدي هي الواقعة  المباشرة التي أنشأت  

لفته لأحكام  في هذه الحالة المعروضة فإن الواقعة المباشرة التي أنشأت الالتزام في ذمة المدين هي مخا
القانون، وعليه يمكننا القول أن الأساس القانوني للدعوى التي يقيمها العامل بمواجهة صاحب العمل للمطالبة  
بالأقساط التي قام العامل بدفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو الإخلال بالتزام قانوني مصدره  

 ي ذمة صاحب.القانون باعتباره مصدرا  مباشرا  للالتزام الذي ف
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 :الخاتـــمة
الضمان   في  للعامل  الاختياري  الاشتراك  أثر  فيه  تناولنا  الذي  البحث  هذا  نهاية  إلى  وصلنا  أن  بعد 
الاجتماعي على حقه في مكافأة نهاية الخدمة، فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو  

 التالي: 

 : النتائج:أولاً 

 راسة بما يلي: تتمثل أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الد 
  الاجتماعي ختياريا  في الضمان  اضمان الاجتماعي للعامل أن يشترك  لا تجيز نصوص قانون ال -1

أثناء وجوده على رأس عمله لثبوت الصفة الإلزامية للاشتراك، وإن حصل واشترك بسبب عدم  
 إفصاحه بوجوده على رأس عمله، فيتحول إلى انتساب إلزامي وفقا لأحكام القانون.  

مل بالاشتراك اختياريا بالضمان الاجتماعي بسبب عدم إفصاحه بوجوده على رأس  اقام الع  إذا -2
 عمله عن المدة التي اشترك خلالها اختياريا .  انتهاءعمله، فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند 

عمل  لزامي، لكل صاحب  مان الاجتماعي مسألة الاشتراك الإتناول المشرع الأردني في قانون الض -3
بما في ذلك القطاعات العامة التي ألزمت بهذا القانون، بحيث يترتب على هذه الفئات مسؤولية  

 قانونية في حال عدم قيامها بإشراك العاملين والموظفين لديها في الضمان الاجتماعي.

ب  ختياريا  في الضمان الاجتماعي بسباي يشترك فيها العامل  لم يتعرض المشرع الأردني للحالة الت -4
 عليه بما أداه من اشتراكات. رجوعه يةوإمكانتقاعس صاحب العمل عن إشراكه بالضمان 

لصاحب العمل بإعادة ما أداه من   حسب القواعد العامة، ليس هناك ما يمنع من مطالبة العامل -5
العمل  ا بمقدار مساهمة صاحب  المحدد    باشتراكات شتراكات  للمقدار  وفقا  العامل  عن  الضمان 

 ة أن يكون العامل مستمرا  في العمل عند صاحب العمل حتى بلوغه السن القانوني.  قانونا  شريط 

إن الأساس القانوني لرجوع العامل على صاحب العمل لمطالبته بما أداه عنه للمؤسسة العامة  -6
من   حصته  بدفع  العمل  صاحب  ألزمت  التي  القانون  نصوص  في  يكمن  الاجتماعي  للضمان 

 ساس الرجوع هو نصوص القانون.اشتراكات الضمان، لذلك فأ 
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 ثانياً: التوصيـــات: 
  بإرجاع كل نأمل من المشرع أن يُكرس نصا  في قانون الضمان الاجتماعي يلزم فيه صاحب العمل   -1

(  22، وعلى ذلك نقترح إضافة فقرة )ه( إلى المادة )ما يدفعه العامل للضمان الاجتماعي نيابة  عنه
ص على " يتوجب على صاحب العمل إعادة قيمة الاشتراكات التي  من قانون الضمان الاجتماعي، تن

 قام العامل بتأديتها للمؤسسة خلال فترة عمله نيابة عن صاحب العمل".

نأمل من المشرع أن يكرس نصا  يمنع فيه ازدواجية الاشتراك في الضمان الاجتماعي مع أن هذا  -2
لى ذلك نقترح إضافة فقرة )د( إلى المادة ، وعالأمر تمليه طبيعة قواعد قانون الضمان الاجتماعي

الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي يكون نصها" لا يجوز للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل  
 النافذ الازدواج في التأمينات" 

( من قانون العمل الأردني، بما يفيد أن شرط عدم خضوع  32نأمل من المشرع تعديل نص المادة ) -3
م قانون الضمان الاجتماعي لاستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة يعني عدم خضوعه لأحكام  العامل لأحكا

من قبل صاحب العمل، وذلك بإضافة عبارة "بإشراك من صاحب    هقانون الضمان الاجتماعي بإشراك
 العمل" بعد عبارة "غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي". 

حم -4 في  زيادة  الأردني  المشرع  من  بالضمان  نأمل  الاختياري  اشتراكهم  اعتماد  العاملة  الطبقة  اية 
الاجتماعي ولو كانون على رأس عملهم، ما دام أن العامل لم يفصح عن ذلك، للمحافظة على فرصة  
العامل وصاحب   تقوم بين  التي  الخاصة  العلاقة  العمل، وذلك مراعاة  لطبيعة  العمل عند صاحب 

يفقد بالتالي الاستفادة من    خفاء وجودة على رأس عمله، حتى لا العمل، والتي قد تدفع العامل إلى إ
( من نظام الشمول بتأمينات  29، وعلى ذلك نقترح إلغاء الفقرة )ب( من المادة )الاشتراك بالضمان

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, المتعلقة بوجب ألا يكون مقدم طلب الانتساب الاختياري مشمولا   
 ن الواجب شموله بأحكام القانون بصفة الزامية. بصفة إلزامية أو م
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